كان كلامنا المتقدم في تبيان الفرق من لدن المحقق النائيني (يرحمه الله) في جريان الأصول المؤمنة في بعض الأحايين دون إشكال، دون لزوم تناقض، وعدم صحة جريان هذه الأصول المؤمنة لأنها في نظر المجري لها تناقض صريح، وبين النائيني (رحمه الله) الفرق الدقيق بين المقامين بالبيان التالي، أن هذا المثال الذي يشكل به على المحقق النائيني يجري الأصلان فيه دون إشكال، وذلك أنه حين إجراء الأصلين، المجري لا يرى علماً إجمالياً، بعدئذٍ انتبهوا إلى هذا، بعدئذٍ يعلم بنجاسة أحد الإناءين، علمه فيما بعد بنجاسة أحد الإناءين يلزم منه كذب أحد الأصلين في الحقيقة، أو فلنقل كذب الأصلين، هذا لا يضير، العلم بكذب الدليل في المرحلة البعدية لا يضرنا شيئاً، بخلاف ما إذا تشكل لنا علم إجمالي بادئ ذي بدء بنجاسة أحد الإناءين، ومن ثم أجرينا الأصلين المرخصين، التناقض بين الوضوح واضح البيان، من أجل ذلك يقول: لا ينبغي لأحد أن يشكل عليّ دون فهم مرادي، ثم يقول أيضاً المحقق النائيني لقد أتعبت نفسي في تبيان الفرق...

الماتن يقول: لا أجد فرقاً، وإتعابه لنفسه لا يستفاد منه شيئاً، يعني لم نستفد شيئاً مما أتعب نفسه فيه، كلا المقامين من وادٍ واحد، عرفنا إشكال الماتن؟

ثم يورد الماتن احتمالات لحمل كلام المحقق النائيني عليها ويرى أن غير صحيح، يعني واحد كلامه لا محصل له، كلام المحقق النائيني، الأمر الثاني نحتمل أن يريد واحد من هذه الاحتمالات، وكل هذه الاحتمالات أيضاً غير صحيحة، فماذا يصير النتيجة؟ يصير كلام المحقق النائيني غير صحيح، في نظر الماتن طبعاً، وإلا نحن وضحنا أن كلام النائيني دقيق جداً ولا إشكال فيه بعد، وليس فقط دقيقاً، طيب...

الماتن يقول: عندي بعد احتمال جديد اليوم أجيبه لكم، يمكن أن نحمل كلام المحقق النائيني ويصح، افتراض، يصح، كلام المحقق النائيني يصير صحيحاً، بس أيضاً يرد على المحقق النائيني إشكال من ناحية ثانية، خلنا نشوف الاحتمال، يقول: في صورة واحدة، ما إذا كان إجراء الأصل المؤمن في الطرفين بهذه المثابة، وجود ارتباط بين الإناءين، خلني أوضح لكم اشلون، نحن شفنا الأجزاء الارتباطية في الصلاة، مو قلنا أجزاء الصلاة ارتباطية، هنا الإناءان، شلون نفترض وجود ارتباط؟ نقول نعم، نحن كان في البداية نعلم، يعني بنجاسة أحد الإناءين، لكن فيما بعد علمنا أن أحد الإناءين غرف منه ووضع في الإناء الثاني، اغترف غرفة، فصار إجراء الأصل ماذا يصير؟ واضح الأصل المؤمن عندما نجريه، يناقض مناقضة لوجود علم إجمالي بطهارة أحد الإناءين، عرفنا، لأن بينهم ارتباط صار، كلا الإناءين ماذا؟ واحد منهم شيل ووضع في الثاني، فإجراء الأصل المؤمن ماذا يصير؟ ما نستفيد منه لطرد التناقض الواضح، يصير كلام المحقق النائيني له وجه وجيه، هذا ممكن أن نحمل كلام المحقق النائيني، بس هذا وإن حملنا كلام المحقق النائيني عليه من ناحية، ما يستفيد منه المحقق النائيني من ناحية ثانية، لماذا؟ لأنه هو يريد يثبت التناقض والتنافر في الأصول العملية المحرزة وليس البحتة، هذا لو فرضنا وجود ارتباط بين ماذا؟ الإناءين اللذين نجري فيهم ماذا؟ الأصلين المؤمنين، ما فيه فرق بين جريان الأصل المحرز وبين جريان الأصل البحت، كلاهما من وادٍ واحد، شفت اشلون يقول؟ يقول أنا ممكن أن أتبرع للمحقق النائيني (رحمه الله) لأصحح كلامه، لكن مع ذلك تبرعي هذا لا يجديه شيئاً، يعني ما نستفيد من عنده، عرفنا كيف تبرع الماتن، وعرفنا كيف ما يفيد النائيني، لأنه يصير الأصل المحرز مثل الأصل العملي البحت، كلاهما من وادي واحد، وهو يريد يخصص الكلام، يقول التناقض أين يقع؟ في الأصول العملية المحرزة فقط، صار هذا عام...

ولذلك يقول نعم لو كانت نجاسة كلا الطرفين في ما نحن فيه مقتضى أصل واحد بنحو يكون الاستصحاب مثلاً يقتضي النجاسة بنحو الارتباط بين الإناءين لقيام الأثر بهما معاً، مع العلم بطهارة أحدهما، واضحة لنا الفكرة، يلزم ماذا؟ العلم التفصيلي بكذب الأصل، ويصير هذا معنى وجيه لكلام المحقق النائيني (رحمه الله)، يصير توجيه لكلامه رفع الله مقامه، لكنه خلاف الفرض، مع أنه، لأن كلام المحقق النائيني ليس في وجود الأصلين اللذين بينهما ارتباط، خلاف فرضه، والشيء الثاني أيضاً لا يصحح ما يريده المحقق النائيني من أن التناقض بنظر المجري للأصول المحرزة في الأصول المحرزة، بيسوي التناقض حتى في الأصول العملية البحتة، عرفنا؟

نحن الآن أتعبنا أنفسنا في الحقيقة، أتعبنا أنفسنا واجد، لكن من خلال هذا الإتعاب للإنفس ما استطعنا نثبت قصور، يعني رأي الشيخ، قصور أدلة الأصول عن الجريان في أطراف العلم الإجمالي، رأينا أنه ما فيه قصور، بل على رأي الماتن أحسن ما يمكن أن نحمل عليه نقول لا، ما فيه قصور لكن العلم الإجمالي مانع، هذا نتيجة البحث كله، نتيجة البحث ما فيه قصور، بل مانعية، العلم الإجمالي يمنع جريان الأصلين المؤمنين، إذاً شوف هذا مقبول، أما نقول أدلة الأصول قاصرة عن شمول موردي العلم الإجمالي، لا ما فيه قصور، نعم طيب...

....

نقول لو لو، ما بعد نقول، ما حكمنا بس نقول هذا أحسن نحمل، يمكن أن نحمل، ما فيه قصور، بس فيه مانعية، لو أردنا يعني نقول الأصل العملي ما يجري، لماذا؟ لوجود المانع.

طيب، الآن هذا الذي تقدم مناقشة في جريان الأصول المؤمنة في طرفي العلم الإجمالي، تبين ما تجري على رأي الشيخ للقصور، تجري لا مانع، لأنها مافيه قصور، هذا البحث أشبه بالبحث في عالم الثبوت، لكن لما نجيء إلى عالم الإثبات والدلالة نشوف في مقام الدلالة، هل يمكن هذا تطبيق البحث النظري على عالم الإثبات والدلالة؟ يعني نقول: خلينا في عالم الواقع، مو النظرية، نجري الأصلين المؤمنين في طرفي العلم الإجمالي واقعاً، وإذا أجريناهم، تشوف أنت مخالفة لهذا العلم الإجمالي ولابد أن توجد حلاً لهذه المخالفة للعلم الإجمالي، نحن إشكالنا الآن في المقام الثاني، في تخريج وجود الحل بعد جريان الأصلين للعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي فرضنا أنه ماذا؟ منجز كالعلم التفصيلي، فبعد صحة جريان الأصلين شلون نرفع اليد عن هذا العلم الإجمالي المنجز، هذا المقام الثاني الذي في الحقيقة ماذا نسمي هذا المقام؟ يعني ما فيه مانع، لا منع من حرمة المخالفة القطعية في عالم الإثبات، بعد أن سهلنا المطلب ثبوتاً، إثباتاً أيضاً لا مانع منه، رغم أن العلم الإجمالي لابد من أن نوجد له حلاً، شلون نوجد الحل؟

يقول: الحل لهذه المنجزية للعلم الإجمالي تتأتى من خلال واحد من طريقين: 

الطريق الأول: نقول هكذا في مورد جريان الأصلين العمليين المؤمنين، صحيح علم إجمالي موجود، لكن مر عليكم ماذا؟ التكليف، ليس كل تكليف فعلي، هذا في الحقيقة تكليف بس لم يصل إلى مرتبة الفعلية، فشلون يعني، شنسوي بالعلم الإجمالي، نقول نعم علم إجمالي موجود، بس مو في مرتبة الفعلية هذا التكليف، ما فيه مانع أن نقول بهذا الرأي لرفع اليد عن منجزية العلم الإجمالي بعدم فعليته، هذا طريق، لأنه ما يصير هم عندنا علم إجمالي في عالم الإثبات والدلالة وهو كالعلم التفصيلي، يعني فعلي وفي نفس الوقت تجري الأصول، شلون؟ ما يصير، عرفنا؟ نقول نعم هذا التكليف ليس بفعلي في حق المكلف...

اشكثر تكاليف موجودة، لكن غير بالغة إلى مرتبة الفعلية، المدار على ماذا؟ على أن التكليف فيه فعلية وفيه منجزية، فلكون التكليف الجائي من قبل العلم الإجمالي ليس بفعلي في حق المكلف، لا مانع من جريان الأصلين العمليين المؤمنين في طرفين، هذا حل، طبعاً هذا الحال واضح أنه باهت، نحن نقاشنا إذا ما، ماذا إذا علم إجمالي، ....، أصلاً ما عندنا شك حتى نجري ماذا؟ إذا نتيقن أن العلم الإجمالي ليس في مرتبة الفعلية ما عندنا شك في التكليف حتى نجري الأصلين المؤمنين....
....
بس أنتم الآن خذوا هذا كأصل موضوعي، يعني أن نحن ممكن نجيب وجوب تالي نناقشها، بس نريد إلفات انتباه، هذا وجه...

الوجه الثاني: نقول علم إجمالي موجود، وأيضاً فعلي، لكن هذا العلم ما وصل إلى المكلف حتى يتنجز التكليف عليه، نفس الأولي، يعني ما فيه تنجيز لهذا العلم، يقول: أريد أناقش الثاني قبل الأول، خلينا الآن مع الثاني، ما يصلح نحمل العلم الإجمالي بعد جريان الأصلين المؤمنين في طرفين على أنه نرفع منشأيته للتنجيز، نقول ما نجز، لماذا؟ لأننا قلنا فارغين، الشيء إذا تقوله وأنت فارغ منه، يعني مسلّم، ما عندك أي شبهة أو ريب أو إشكال فيه، لأننا قلنا فارغين، فارغين عن أي شيء؟ أن العلم الإجمالي منجزيته كالعلم التفصيلي، ما معنى ذلك؟ يعني أن يد التشريع ليست هي التي جعلته منجزاً، بذاته ينجز المتعلق، ذاته تنجز، فما نقدر نقول ماذا؟ العلم الإجمالي إذا كانت ذاته منجزة نجيء نقول نعم، لا منجزية له، منجزية ذاتية، كيف؟ الذاتي ينفك عن لازمه؟ يعني اللوازم الذاتية لاتنفك عن ملزومها، مر علينا نحن نقدر نفك الحرارة عن النار؟ ما نقدر، الزوجية عن الأربعة؟ ما نقدر، هنا كذلك إذا قلنا المنجزية ذاتية، معناها أن يد التشريع ليست هي التي جعلته حجة، العلم الإجمالي، هو حجة بذاته، كذلك هي ما تقدر ترفع الحجية عنه، لأن الحجية ذاتية، يعني أنا ليس أنا الذي أخلي الزوجية للأربعة، هي الأربعة أينما تحققت أربعة فيه انقسام على متساويين، هذا الزوجية، صح؟ ذاته، ما أقول أنا ترى هذه الأربعة، بخلي لها انقسام على متساويين، وذيك مب بخلي ليها، أقدر؟ ما أقدر، يكون ننتبه، ولذلك يقول: نحن هذا الاحتمال باطل من رأسه، ما نقدر نقول إن العلم الإجمالي لا منجزية له ذاتاً.

نجيء إلى الشق الأول، نقول لماذا لا نذهب إلى الشق الأول، الشق الأول ماذا كان؟ نقول العلم الإجمالي موجود، لكن ليس بالغاً مرتبة الفعلية، والسبب في عدم بلوغه مرتبة الفعلية جريان الأصلين المؤمنين في المقام، كيف؟ يقول هذا نتصوره، هذا النحو هذا نتصوره من خلال ما مر علينا واتضح عندنا في مباحث القطع، ماذا مر علينا في مباحث القطع واتضح لنا؟ ما الذي مر علينا؟ مر علينا التالي، نحن نقدر نقيد التكليف، نقول هكذا متى يجب عليك أن تصلي قصراً في السفر؟ إذا علمت بأنه يجب أن تصلي قصراً إذا كنت مسافراً، يعني فعلية التكليف متى تتحقق؟ عند علمك، طيب إذا ما تعلم، وصليت تماماً، صلاتك صحيحة ولا شائبة فيها، هكذا يفتي الفقهاء صح؟ يقولون إذاً فعلية التكليف مشروطة بالعلم من لدن المكلف، الإمام يقول هكذا: إن تليت عليه آية السفر وجبت عليه الإعادة إذا كان يعلم، أما إذا كان لا يعلم، يدري أنه مسافر، بس ما يدري أن المسافر يقصر في صلاته، صلاته ماذا؟ صحيحة، يعني فعلية وجوب القصر في السفر منوطة بالعلم، ومعنى ذلك نحن نقدر نقيد تكليفاً من التكاليف بالعلم بشيء، أو بالعلم بعدمه، نقدر أو ما نقدر من خلال هذه المثال؟ نقدر، نحن هنا ماذا؟ أيضاً نقول كذلك، دائماً يقول لي: إن جاءك أصلان عمليان في مورد علم إجمالي، إن علمت بوجود أصلين عمليين في مقام العلم الإجمالي، ماذا تفعل إن علمت؟ فاعلم أن جريان هذين الأصلين العمليين في مقام العلم الإجمالي دليل، فيه دلالة على عدم فعلية هذا العلم الإجمالي، لماذا؟ لأن جريان الأصلين العمليين مشروط بالعلم بعدم فعلية العلم الإجمالي في المقام، مثل الصلاة قصراً، الصلاة متى يجب، متى تكون فعلية؟ إن علمت، هنا متى يصح جريان الأصلين؟ إن علمت بعدم فعلية العلم الإجمالي، يعني تشكل لك علم إجمالي، راح تعلم بأن هذا غير فعلي، يعني جريان الأصلين يتوقف على علمك بأن هذا العلم الإجمالي غير بالغ مرتبة الفعلية، هذا مر عندنا، وممكن من الناحية العقلية، لكن الإمكان شيء والواقع شيء آخر، نحن ما نجيء إلى مقام من المقامات ونقول هذا العلم الإجمالي عندنا هنا متحقق، في البداية متحقق، ثم نقول ماذا؟ انظروا بحثاً آخر، أدلة الأصول فيها دلالة على شمول موارد العلم الإجمالي، ولكونها فيها دلالة، لا نستطيع أن نقول بجريان الأصلين إلا، رأيتم إلا للاستثناء، برفع اليد عن الفعلية حتى لا يكون لغو، هذه الدلالة الموجودة في الأصلين لا تكون لغوية، لرفع اللغوية نرفع اليد عن فعلية العلم الإجمالي، حبيبنا، يقول الماتن مر عندنا أنه قال، ونحن يمكن أن نقول، نحن ممكن أن نرفع اللغوية بطريقة ثانية من الجمع، ونقول إن الأصول العملية المؤمنة جارية في طرفي العلم الإجمالي، والعلم ماذا؟ مانع، ولا يكون لغو، جمع بين الحقين، يعني ليس الطريق ينحصر برفع الفعلية حتى نقول دلالة الاقتضاء مستحكمة في المقام، تعرفون دلالة الاقتضاء، فلابد أن نحمل الكلام عليها، مر عليكم دلالة الاقتضاء في الأصول، أشرحها وإلا ما يحتاج؟
نذكر لا بأس، إذا قلنا (واسأل القرية) يعني تروح توقف على القرية، تقول أسألك أيتها القرية، يضحكون الناس عليك، يعني تسأل أهل القرية القاطنون فيها، تقول لهم ما مر عليكم من أحداث؟ فيقولون الكلام لا معنى إلا بدلالة الاقتضاء، إلا على هذا المعنى، لو لم تحمل الكلام عقلاً لا يصح، هذا عقلاً، دلالة اقتضائية عقلية، ومر عليكم أيضاً شرعاً، إذا أنت جئت لي، قلت لي: عليّ كفارة، أو عليّ دين، ما يفرق، وأنا صديق حميم لك، وأنت ماذا؟ نفس الشيء حميم، فيه حميمية بين الطرفين، قلت لك: بع عبدي! هذا العبد لي، لما أقول لك بيعه يعني ماذا؟ يعني أنا أولاً ملكتك إياه، لأنه لا بيع إلا في ملك، فلابد أن تحمل هكذا، وإلا كيف تبيعه، تتصرف فيه وتعتق، وتقول لي عليّ دين، قلت لك: أموالي بين يديك، يعني ملكتك، فِ دينك، وفي بها دينك هذه الأموال، يعني أول تملكها أنت، بس هذه الدلالة ماذا نسميها؟ اقتضائية شرعية، مثل سل القرية، مر علينا هذا في الأصول تتذكرون، هي يقول نفس الكلام، نحن لما نريد نجري الأصلين العمليين المؤمنين، لا يصح لنا ذلك،إلا برفع اليد عن الفعلية، صحيح فيه دلالة اقتضائية، لكن متى الدلالة الاقتضائية هذه يصار إليها ويعول عليها ويؤخذ بها؟ إذا ما عندنا طريق ثاني، مثل الآن سل القرية، يا الله ماذا تقول؟ تقول لا، أنا ما راح أسأل أهل القرية، قلت لماذا؟ لأن تقول أنا أتمسك بالنص، بحرفية النص، أسأل القرية أوقف عن الناس، يقولون لك ماذا؟ ماذا يقول لك الناس؟ يقولون لا يفقه شيئاً من اللغة، ولما أقول لك أيضاً: بع عبدي، تقول نعم، أبيعه وأجيب الفلوس لك، يقول: هذا مسكين هذا ما يفتهم، أنت جاي تقول لي عليّ كفارة، يعني قصدي ماذا؟ والحميمية من جهة، والكفارة من جهة أخرى، معناه دلالة اقتضاء، احمل الكلام على هذا المعنى، يتعين، في المقام ما فيه تعين حتى نحمل الكلام، واضحة لنا الفكرة؟ فإذاً لابد أن نعرف الفرق بين المقامين، رأيتم كيف؟ الكلام سهل، ما فيه شيء، لكن لابد نطبقه، لأن تعرفون إذا ما نطبق يصير المطلب كما يقول صاحب الطريقة الجديدة يقول ما كأن نحن درسنا، لا، ريض الوقت، نحن ماذا عندنا، نحن وإياك وأنتم وإيانا، ونحن نحبكم وأنتم تحبونا...

هذا تمام الكلام في الامر الاول. الامر الثاني: أنه بعد الفراغ عن شمول أدلة الأصول ذاتا لاطراف العلم الإجمالي  يقع الكلام في نهوضها بالمنع من حرمة المخالفة القطعية، التي تقدم أن العلم الإجمالي يقتضي أن لا تخالف طرفيه، يمنع م المخالفة القطعية للطرفين، ما مر علينا؟ 

ومما تقدم في أول الكلام في هذا الفصل يظهر امتناع ذلك، لأنه الشارع ما يمكن أن يرخص في المخالفة القطعية مع القول بأن العلم الإجمالي منجز، كيف ينجز من ناحية ويرخص من ناحية؟ لكن يمكن أن نسلك واحداً من طريقين، إما أن نقول رفع الفعلية، فعلية التكليف الواقعي، أو رفع ماذا؟ نقول العلم الإجمالي لا ينجز، كلا الأمرين ما يمكن، لا، نقول، يمكن بحلحله، إرجاعه إلى المطلب الأول من الأمري، وإلا لا يمكن، لأن نحن عندنا العلم الإجمالي تام الفعلية، بس نحن نقول ما عندنا شارة، لا مندوحة كما نعبر إلا بالمصير إلى واحد من هذين الأمرين، كذا بعد....

ولامجال للثاني في المقام، يعني رفع المنجزية، لماذا؟ لأنه ما يقدر الشارع يضع ويرفع، هذا ليس بيده حتى يرفعه، بعد كون منجزية العلم الإجمالي  كالعلم التفصيلي من شؤون ذات العلم التي لا تنالها يد التشريع رفعا ووضعا، كما تقدم في الفصل الخامس من مباحث القطع ولا سيما مع ظهور بعض أدلة الأصول في المفروغية عن حجية العلم كما تقدم.
كما لا مجال للأول، يعني رفع اليد عن الفعلية، لأنه صحيح ممكن، لكن ليس دائماً كل شيء ممكن أنك تحمل الشيء عليه، بأن يكون العلم الإجمالي  رافعا لفعلية الحكم الواقعي المعلوم، حيث تقدم أن ذلك ممكن في الفصل الثالث من مباحث القطع، المثال الذي جبته لكم، السفر متى يجب عليك أن تقصر؟ إذا علمت، فيقولون التكليف يصير يتقيد، الفعلية مشروطة بالعلم، الفعلية بالتكليف أو الفعلية بعدم التكليف، نقدر نسوي كذا...

 إلا أن أدلة الأصول، أدلة الأصول المرخصة لا تنهض بذلك، ما نقدر نقول: أصلاً هي ما تصير فعلية تجري إلا برفع اليد عن فعلية العلم الإجمالي، هذا فيه دلالة، أدلة الأصول المحرزة على هذا المعنى؟ ما فيها هذه الدلالة حتى نقول يتعين حمل الكلام على هذا....

لظهورها في النظر لمقام تنجز التكليف، وجعل الوظيفة العملية فيه في ظرف الشك فيه إثباتا بعد الفراغ عن فعليته، أن هذا تكليف فعلي، وأنت تريد تتخلص من هذه الفعلية بجريان الأصلين، إذا كان هو أصلاً ليس فعلياً، دليل الأصلين يدلل على عدم الفعلية، هذا ماذا؟ يعني كأنك تناقض نفسك في الحقيقة....

وصلاحيته لترتب العمل عليه في نفسه لو فرض وجوده، فلا تنهض أدلة الأصول بتقييد أدلة الواقع، نقول هذا الواقع ما يتنجز، ما يصل إلى مقام الفعلية بعد جريان الأصلين العمليين،  بل هو المقطوع به بعد فرض كون مفاد الأصول أحكاما ظاهرية غير رافعة للأحكام الواقعية ولا منافية لها. 
ودعوى: هذا يجيؤنا...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

